كان كلامنا المتقدم في التزاحم بين الواجبات الضمنية، إذا كان بالإمكان لنا أن نتصوره في بعض الصور، كل ما تقدم من الأبحاث كان التزاحم بين الواجبات الاستقلالية، كإنقاذ الغريقين، أو مثلاً وجود صلاتين مختلفتين، وإذا أتى المكلف بإحدى الصلاتين لم يستطع أن يأتي بالأخرى، لا قدرة له، أو الصوم كما عبرنا، لو صام نصف الشهر الأول لم يستطع أن يأتي بنصف الشهر الثاني وهلم جرا.

كلامنا في الواجبات الضمنية، مثل الشرط والجزء، وقد قلنا إن مثاله كالسورة والطمأنينة، الطمأنينة شرط في الصحة، والإتيان بالسورة أيضاً شرط في صحة الصلاة عند البعض، فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، وكل منهما له أمر يدعو إلى امتثاله، يعني هناك أمر يقول إئت بالسورة، وهناك أمر يقول بوجوب الإتيان بجميع أجزاء الصلاة في حالة من الطمأنينة.

الماتن ذكر أن المركبات الارتباطية مثل الصلاة إذا تعذر جزؤها أو شرطها، القاعدة الأولى تقول بسقوط هذا المركب الارتباطي بتعذر جزئه أو بانتفاء شرطه، اللهم إلا أن يرد دليل خاص يقول لنا حتى وإن تعذر هذا الجزء أو انتفى ذلك الشرط، يجب عليكم أن تأتوا بذلك المركب دون جزئه أو دون شرطه، فحينئذٍ يصح الإتيان به، ويسقط التكليف، أي أنه بادئ ذي بدء فإن مجرد سقوط الجزء أو تعذر الجزء وانتفاء الشرط معناه انتفاء المشروط، ولا يسوغ لنا أن نأتي بماهية مركبة من أجزاء وشرائط دون تحقق جميع وجملة أجزائها وشرائطها، وقد مر عليكم في المنطق والفلسفة أن المركب في حقيقته هو عين الأجزاء بالأسر، فلو انتفى جزء من تلك الأجزاء أو اختل شرط زال ذلك التركيب، يعني لم تتحقق الماهية المطلوبة.

إن قلت: إذن لماذا جاء في بعض الروايات إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؟ 

مر علينا مناقشة هذا الأمر، وقلنا هذا لايصدق في جميع وجملة المركبات الارتباطية، نعم في بعض الأحايين في المركبات الاستقلالية واضح، مثل الإنسان أمر أن يتصدق مثلاً، يستطيع أن يتصدق مثلاً بتسعة دراهم، أو كان يجب عليه أن يتصدق بعشرة، الآن ما عنده إلا التسعة، يتصدق بالتسعة، لماذا؟ لأن الواجبات الاستقلالية، يعني لكل درهم، أو وجوب التصدق، الأمر بوجوب التصدق ينحل إلى وجوب الصدقة بكل درهم درهم على حدة، وهكذا في بقية الأوامر.

لكن بالنسبة للمركب الارتباطي باعتبار أن زوال الشرط زوال للمشروط، انتفاء الجزء انتفاء لتلك الهيئة التركيبية التي تحقق ماهية ذلك المركب بجميع وجملة أجزائه وشرائطه، ولهذا الماتن يقول: إن دل الدليل على أن انتفاء ذلك الشرط أو فقدان ذلك الجزء لا يضير ولا يؤثر، يعني يبقى الأمر بالمركب، فنحن مع الدليل، ولكن إذا ما فيه دليل، فيسقط وجوب الإتيان بذلك المركب بأكمله، لتعذر جزئه أو انتفاء شرطه، خصوصاً إذا قلنا مثلاً هناك أمر بالإتيان بالسورة بعد الفاتحة، وهذا الأمر له إطلاق، وهناك أمر أيضاً بتحقيق الطمأنينة، ولكن لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، وكل من الأمرين له إطلاق، واضح سوف يتكاذب الإطلاقان، يقول الماتن، ويصبح لدينا تعارض، وإن كان هذا التعارض ماذا نسميه؟ تعارض بالعرض، يعني عرضي، لأنا عرفنا أن كلاً منهما جزء من ماهية المركب، فيصير التعارض، يعني الأمر الذي يقول إيت بالجزء لايتنافى بالذات مع الأمر الذي يقول حقق الشرط، وإنما يتنافيان باعتبار أن كلاً منهما له دخل في تحقيق المركب، نسميه تنافي بالعرض، هذا التنافي بالعرض يوجب سقوط كل واحد من الأمرين عن الحجية، نعم إذا قلنا إن أحد الأمرين هو الأرجح، مثل الإتيان بالجزء، واضح، حينئذٍ نأتي بالأرجح مع وجود دليل لصحة الإتيان بالصلاة دون طمأنينة، طيب، إذا كان الأمر بالجزء والشرط جاء في دليل واحد، ماذا يصير؟ ونحن لا نستطيع الجمع بين الجزء والشرط في هذا المركب، راح نعلم بكذب هذا الدليل، يصير ساقط لكذبه، يقول الماتن: بمعنى سقوط الدليل عن الحجية في إثبات مدلوليه، وهما الإتيان بالجزء وتحقيق الشرط، ثم يقول الماتن أيضاً: أما إذا قلنا بوجود مقتضٍ لكل من الجزء والشرط، يعني مر علينا هذا، أنه في بعض الأحيان نحن نعلم بوجود ملاك، الذي سميناه التزاحم الملاكي، إما للأمر أو للنهي، فطبعاً هنا إذا علمنا برجحان أحدهما على الآخر، فيؤتى بالأرجح، وإذا لم نعلم، يعني وجود تساوي بين الإتيان بمدلول الأمر لتحقيق المصلحة، وبين ترك ذلك النهي، الذي في التزاحم الملاكي، فماذا يصير؟ إذا كان هناك تساوي، قلنا المكلف بالخيار، أما مع وجود أهمية لأحدهما كامتثال الأمر مثلاً بتحقيق الجزء، أو امتثال الأمر بتحقيق الشرط مثلاً، فالمتعين الإتيان بالشرط أو الجزء عند دلالة الدليل على لابدية تحقق مدلوله وترك ما يعارضه بالعرض، هذا ماذا سميناه، التزاحم، لأنهما جاءا كل منهما عن أمر واحد، يعني الأمر الواحد حمل وجوب الإتيان بالجزء، وأمر أيضاً بتحقيق الشرط، تساويا في الأهمية، فالمكلف يصبح مخيراً بين أن يأتي بمدلول الأمر، يعني يمتثل مدلول الدليل الدال على الأمر مثلاً، أو يترك، وبالتالي، يعني يرجح النهي ـ إذا صح التعبير ـ  تساويا، يصير بالخيار، رجح أحدهما على الآخر يعمل بالراجح، والماتن يسمي هذا، يعني وجود التكافؤ والتعادل في المدلولين بلحاظ مقام الجعل لوجود غرض لكل منهما، ماذا يسميه؟ مع عدم وجود احتمال، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بالأهمية، لا هو راجح بأهميته، وليس أيضاً بمحتمل الأهمية، فماذا يصير؟ واضح هنا يصير المكلف مخيراً، تزاحم، يعني مثل التزاحم الملاكي الذي يجتمع مثلاً في المجمع ملاك للأمر والنهي، كما لو فرضنا جدلاً أن هذا سائل يحتمل أنه حرام، بدليل مثلاً، كان أحد أطراف الشبهة المحصورة، ولكن هذا يريد أن يشرب، لأنه لو لم يشرب لتضرر من تركه لشرب ذلك السائل، عن شرب فهذا المشروب منهي عنه، لكونه أحد أطراف الشبهة المحصورة، ويحتمل أنه الحرام، فمثل هذا ماذا قلنا؟ قلنا عند التساوي واضح تزاحم ملاكي، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر، يسوغ له أن يدع الشرب ويتحمل الضرر، ويجوز له أن يشرب ويدفع الضرر عن نفسه عند التساوي، لكن لو احتملنا وجود  أهمية للأمر بخصوصه، أو للنهي بخصوصه، ماذا يصير؟ الماتن يقول هذا يصير من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل، يعني نحن ما ندري، المولى في مقام جعله، جعل أحدهما على نحو التعيين، أو جعل الوجوب لكل منهما على نحو التخيير؟ وماذا قلنا نحن؟ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل في المركب الارتباطي ذكرنا ذلك، وذكرناه في مثال السورة في بحث البراءة والاشتغال، فهل هنا تجري البراءة عن التعيين، فيصبح المكلف مخيراً للإتيان بأحدهما أو لا؟ بل يجري الاشتغال؟ ما معنى يجري الاشتغال؟ يعني طبعاً إذا قلنا بالاشتغال فيجب عليه تكرار الإتيان بهذا المركب مرتين، ومع التساوي كما قلنا نعم يتخير بينهما.
إذا كان يعلم المكلف أن أحد العدلين له أهمية، لكن لا يعرف أنه طرف اليمين أو طرف الشمال، الذي هو الأهم، ماذا قال الماتن؟ أيضاً هذا تقدم، قال: هذا من موارد صغريات الدوران بين المتباينين في مقام الجعل، وهنا أيضاً يلزم المكلف الإتيان بالتكليف مرتين، إذا كان يتمكن من ذلك، يعني يمتثل هذا التكليف مثلاً مرة مع الشرط وأخرى مع الجزء، إذا كان الوقت مثلاً يسعفه، ولديه القدرة على امتثال التكليف مع كل منهما على حدة، وأما إذا لم يتمكن، ما عنده قدرة على ذلك، فأيضاً نرجع إلى التخيير، ماذا نقول؟ نقول بما أنه لايتمكن، ونحن نحتمل الرجحان لأحدهما، بس هذا الاحتمال غير معين، فنعم يصبح هذا المكلف بالخيار بين الإتيان بالطرف اليمين، أو الإتيان بالطرف الشمال، بس ماذا نسمي هذا؟ نسميه تخيير ظاهري، لماذا؟ يقول: لما ذكرناه في مبحث العلم الإجمالي من أن المكلف عند الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، غير المعين، وهي متساوية، ماذا يصير؟ يجوز له أن يأخذ أي طرف من هذه الأطراف، يعني لو فرضنا أن هذه شبهة محصورة، الشبهة المحصورة قلنا تنجز، تمنع المكلف عن اقتراف أو ارتكاب أو استعمال الماء في أي واحد من هذه الأواني، بس هو مضطر لاستعمال أحدها، يصير هو بالخيار في استعمال أي واحد من أطراف هذه الشبهة المحصورة، طيب عرفنا إذن أننا لو علمنا بأهمية أحد الطرفين على نحو الإجمال، فيكون المورد من موارد الدوران بين المتباينين في مقام الجعل، وحينئذٍ ماذا يلزم المكلف؟ أن يحتاط بتكرر المركب الارتباطي مع السورة تارة ومع الجزء تارة أخرى.

إن قلت: مر علينا أيضاً في التزاحم صورة لترجيح أحد المتزاحمين على عدله الآخر بالتقدم في المحل، فهنا لو فرضنا أن المكلف هو قادر إما على الإتيان بالسجود أو الإتيان بالركوع، واضح ماذا يصير هنا؟ الركوع متقدم على السجود، فهل يمكن لنا أن نقول بأن التكليف في مثل هكذا مقام يكون الأرجح للسابق الذي هو الركوع على السجود؟ يقول: هذا لا يمكن أن نقوله في المقام، لماذا؟ لأن امتثال التكليف في هذا المقام لايتأتى إلا من خلال الإتيان بماهية المركب كاملة، ومن الواضح لو جئنا مثلاً بالركوع دون السجود لم يتحقق المركب حتى نقول إنه قدم أحد العدلين على عدله الآخر، فهذا لا يجعلنا نقول بترجيح المتقدم زماناً على المتأخر إذا كان أحدهما كالركوع مثلاً متقدماً على السجود.

ثم يستثني الماتن فيقول هكذا: نعم لو كان موضوع الدليل الدال على أن المعسور لا يسقط الإتيان بالميسور، ماذا يصير؟ يقول: لو كان موضوع الاكتفاء بالميسور تعذر الجزء أو الشرط حين تركه، متى يتعذر الإتيان بهذا الجزء؟ حينما نريد أن نأتي به في زمنه، يصير لا نستطيع، طيب نحن صحيح المتقدم الركوع، لكن حينما نريد أن نأتي بالركوع نرى أنفسنا قادرين على الإتيان به، لما نأتي إلى السجود نفقد القدرة على الإتيان بالسجود، حينئذٍ ماذا يصير؟ يصير نعم يتعين حينئذٍ أن نأتي بالركوع المتقدم لكوننا نمتلك القدرة على الإتيان به، وندع السجود المتأخر لانتفاء القدرة على الإتيان به.

ولكن يقول: هذا في الحقيقة لايرجع إلى التزاحم، لماذا؟ لأننا قلنا بوجود ضابطة في المتزاحمين، كل منهما يقول إيت بي أنا! هنا لما نأتي مثلاً بالركوع وهو مقدم، في الحقيقة هذا ماذا يصير؟ يصير من باب الورود، لأن صرف القدرة على الإتيان بالركوع راح يرفع موضوع وجوب الإتيان بالسجود لانتفاء القدرة على الإتيان بالسجود، فإذن ماذا يصير؟ يصير وروداً، بمعنى أن الإتيان بأحد العدلين وهو الركوع ههنا رافعاً لوجوب الإتيان بعدله الآخر وهو السجود، وهذا ليس من باب التزاحم، لأننا فرضنا في المتزاحمين كالغريقين أن أحدهما لايرفع الآخر، وإنما القدرة منتفية على الإتيان بكل من الإنقاذين، هنا ماذا نقول؟ نقول هو له القدرة على الإتيان بالركوع، لكن لما جاء بالركوع انتفت القدرة فقط في حال الإتيان بالسجود، وهذا طبعاً يأتي في كلام الماتن وإشكاله المتقدم، الذي قال أيضاً لو فرضنا تمامية الأمر بالسجود وهو يقول لنا احتفظ بالقدرة على الإتيان بي، فسوف يكون على وفق مبناه المتقدم ماذا يصير؟ يصير فيه تزاحم ههنا، ولابد من القول بتقدم الركوع لكونه متقدماً زماناً، أما لوقلنا السجود يستدعي الاحتفاظ بالقدرة، يعني يدعو إلى الاحتفاظ بالقدرة على الإتيان بمتعلقه، رجعنا إلى المربع الأول، يصير بينهما تزاحم، وكل منهما يقول إيت بي أنا، امتثلني أنا ودع العدل المزاحم لي، فإذا كان هناك إطلاق للأمر بوجوب الإتيان بالركوع، وهنا أيضاً إطلاق للأمر بوجوب الإتيان بالسجود، وكان المكلف غير قادر على الجمع بينهما، ماذا يصير؟ واضح يقول الماتن: ههنا لا يصدق التزاحم، وإنما يكون من باب الورود، لأن صرف القدرة على الإتيان بالركوع سوف يرفع وجوب الإتيان بالسجود، لكن نحن قلنا على مبنى الماتن المتقدم حتى في هذه الصورة قد يقال مع شيء من التأمل: أنه هنا فعلاً فيه تزاحم، لأنه إذا كانه هناك إطلاق لوجوب الإتيان بالسجود، يقول هذا الإطلاق احتفظ بالقدرة على الإتيان بي، يعني لاتصرفها في الحقيقة في الركوع.
لكن أيضاً من الصور: إذا لم نحرز المقتضي للترجيح بالأهمية في أحدهما، المقتضي منتفي، ماذا يصير؟ يقول فلا موضوع إذا انتفى...

إذا لم نحرز المقتضي، يعني وجود الملاك والمصلحة لأحد العدلين على الآخر، فلا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، فماذا يصير؟ يصير هذا الاحتمال الذي لم يصل مثلاً إلى مقدار معتد به، لو احتملنا، بس احتمال قلنا غير عقلائي، ترجيح الطرف اليمين، ماذا يصير؟ يقول يبقى التخيير في الإتيان بين العدلين الضمنيين الذين هم ماذا؟ فرضنا السورة والطمأنينة.
يقول الماتن: نعم لو كان التكليف بأحدهما، الذي هو التكليف فرضناه متقدماً، الذي هو الركوع، يرفع موضوع وجوب الآخر، الذي هو السجود مثلاً، أو الطمأنينة، ماذا يصير؟ واضح يقول: وكان هناك إطلاق للإتيان بكل واحد منهما، حينئذٍ امتثال الإتيان بالجزء راح يرفع موضوع الإتيان بالشرط، الذي هو الطمأنينة المتأخر، أو إذا فرضنا كل واحد منهما جزء، الإتيان بالركوع راح يرفع وجوب الإتيان بالسجود، بس هذا ليس من خلال وجود الأهمية لأحدهما على الآخر، وإنما من خلال التمسك بإطلاق وجوب الركوع والإتيان بالركوع في محله الرافع لموضوع وجوب الإتيان بالسجود في محله، لانتفاء القدرة على الإتيان به، لما يصل الماتن إلى هذا المقام ماذا يقول؟ يقول: نحن ههنا ذكرنا المطلب من ناحية ما تقتضيه القواعد الأصولية في التزاحم بين الجزء والشرط، أو كون أحدهما فقط هو المطلوب، الذي سميناه التزاحم الملاكي، وقلنا: تارة نستطيع أن نجري البراءة، وأخرى نجزم بضرس قاطع بجريان التخيير بينهما، وثالثة نرجح أحدهما على الآخر، يعني أحد العدلين على الآخر لكونه أهم، ورابعة أيضاً إذا علمنا بالأهمية لأحدهما دون تعيين قلنا بالتخيير بينهما، هذا ما تقتضيه القواعد، لكن قد هذه القواعد النظرية التي قعدناها وأصلناها لما نأتي إلى عالم الفقه، قد الواحد بلحاظ سبره للأدلة وإمعان النظر فيها يتوصل في بعض المسائل إلى ما لا ينسجم مع القاعدة تارة أو ما يتنافى مع هذه القواعد التي أصلناها تارة أخرى، يعني ليس بالضرورة في مقام الاستنباط أن...
لأن هذه كل صغرى قد تكون لها أدلة، وإمعان النظر في تلك الأدلة قد يوصل الفقيه إلى أن يقول برأي لاينسجم تماماً مع ما قعدناه وأصلناه في هذا المطلب.

تطبيق:


تنبيه...
 التزاحم في مقام الامتثال إنما يتصور في التكاليف الاستقلالية، دون التكاليف الضمنية التي هي في المركبات الارتباطية، التكاليف الضمنية مثل أجزاء المركب، الحمد، السورة، الركوع، السجود...
 بالأجزاء أوالشرائط، مثل الطمأنينة والطهارة وهلم جرا، في المكلف به الارتباطي، كما لو تعذر الجمع بين السورة والطمأنينة في الصلاة، لوحدة الغرض الفعلي التي لا موضوع معها للتزاحم، يعني الغرض يقول لا يتأتى إلا بالطمأنينة، والغرض أيضاً يقول لا يتأتى الإتيان بالصلاة إلا مع الصورة، فيصبح تنافياً...
 ولذا كان مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالمركب الارتباطي إذا تعذر جزؤه أو شرطه، بتعذر بعض ما يعتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط لو كان لدليل اعتباره ـ اعتبار الشرط أو الجزء ـ  إطلاق يشمل حال التعذر، لأن هذا الأمر بالجزء الذي هو السورة يقول إيت بي، امتثلني، يشمل حال التعذر سواء كان المتعذر أمراً بعينه، الذي هو الطمأنينة، أم كان التعذر بسبب الجمع بين الإتيان بهذا الجزء وذلك الشرط..

أمراً بعينه، أم الجمع بين أمرين مع القدرة على كل منهما بعينه، لماذا؟ يقول: لرجوعهما معاً إلى تعذر المكلف به وهو الأمر الارتباطي، يعني في الحقيقة عندما يتعذر أحدهما ويمكننا أن نأتي بعدله، وهناك دليل يدل على الاكتفاء بالمركب الذي تعذر جزؤه، فماذا يصير؟ يجب علينا الإتيان بهذا المركب مع شرطه...
كان المتعذر أمراً بعينه، أم الجمع بين أمرين مع القدرة على كل منهما بعينه، لرجوعهما معاً إلى تعذر المكلف به وهو الأمر الارتباطي، وإنما يكتفى بالمركب الارتباطي الناقص لو كان هناك ثمة دليل يدلل على الاكتفاء بهذا المركب الناقص، لدليل خاص من إجماع أو غيره، كما هو الحال في كثير مما يعتبر في الصلاة، يعني دلت الأدلة على أن تعذر بعض أجزاء المركب أو انتفاء بعض شرائطه لا يضر بالإتيان بالصلاة، يعني يصدق على هذا المصلي أنه صلى، وأنه جاء بالمركب كما هو مطلوب منه.
وحينئذ لو تعذر الجمع بين أمرين وعلمنا باكتفاء الشارع بالميسور ودار الأمر بين ترك أحدهما كان الاكتفاء بترك كل منهما منافياً لإطلاق دليله، ما تقدر تقول مثلاً أترك السورة أو أترك الطمأنينة، لأن الدليل الدال على وجوب السورة له إطلاق، يقول يعني إيت بي، السورة، حتى وإن لم تتحقق الطمأنينة، والأمر أيضاً بالطمأنينة له إطلاق، يقول: إيت بي، يعني اطمئن، وإن انتفى الإتيان بالسورة...
منافياً لإطلاق دليله، ولو كان كل منهما له إطلاق يختص به، فسوف يتكاذب الاطلاقان، ويكون من موارد التعارض العرضي، يعني ما تعارضا مباشرة، وإنما بسبب الجمع بين الإطلاق لدليل الجزء، والإطلاق لدليل الشرط، لأمر خارج عن مفاد كل من الدليلين، ماذا يتحقق حينئذٍ؟ يقول: ذلك يوجب سقوط كل منها عن الحجية في خصوص مؤداه، مع عدم المرجح لأحدهما، لأن نحن ما استطعنا أن نرجح الإتيان بالجزء، أو أن نرجح الإتيان بالشرط وإن تركنا الجزء.
 ولو كانا مستفادين من دليل واحد، راح نعلم بكذب هذا الدليل، فيسقط عن الحجية في إثباتهما معاً في الحال المذكور، نعم، لو استفيد من الاجماع أو غيره من الأدلة المقتضي لكل منهما بحيث نعلم بوجود المقتضي لكل واحد من الأمر بالجزء والأمر بالشرط، كان المورد من صغريات التزاحم الملاكي، الذي سبق الكلام فيه في بحث الفرق بين التعارض والتزاحم، وهذا قد يكون حتى بين الأمر والنهي، لأن نحن لا نعرف ملاك المصلحة في الأمر أقوى كي نأتي بمدلول الأمر، بمتعلق الأمر، أو ملاك النهي هو الأقوى!. وحينئذ لا إشكال في التخيير بينهما مع العلم بالتساوي في الأهمية، لو فرضنا وجود تساوي بين الجزء والشرط ماذا يصير؟ كما قلنا يصير المكلف بالخيار في الإتيان بكل منهما. 
ومرجع ذلك إلى التخيير في مقام الجعل لغرض وحدة الغرض التي تستلزم التخيير عند وجود التكافؤ بين مقتضي الإتيان بالشرط ومقتضي الإتيان بالجزء...
 كما لا إشكال في ترجيح الأهم منهما لفعلية الغرض - على طبق أقوى المقتضيين عند تزاحمهما، كما سبق عند الكلام في التزاحم الملاكي، شيء واحد فيه ملاك المصلحة، يعني للإتيان به، وفيه ملاك المفسدة لتركه..
 ولو احتملنا أهمية أحدهما بخصوصيته فالمورد يكون مصداقاً لصغرى من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل، ماذا يقول الأصوليون في ذلك؟ 

قال: وقد سبق في ذلك، في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام في أن المرجع فيه البراءة عند قوم  أو الاشتغال عند آخرين. 
وكذا مع احتمالها، يعني احتمال الأهمية، في كل منهما ومع احتمال التساوي أيضاً ماذا يصير؟ طبعاً نقصد بأي، عندنا واحد أهم، بس ما ندري الأهم هو في جانب اليمين أو في جانب اليسار، ماذا يصير؟ هذا اختلف فيه يقول، مرة بعض الأصوليين قال بالاشتغال، وبعض الأصوليين قال بالبراءة.... 
وأما لو علمنا بأهمية أحدهما إجمالاً، يمكن أحدهما أهم، إما الذي على اليمين أو الذي على اليسار، يقول: يكون المورد من صغريات الدوران بين المتباينين في مقام الجعل ويلزم حينئذٍ الاحتياط بتكرار المركب، مرة نصلي مع الشرط، ومرة نصلي مع الجزء، إذا كنا مقتدرين على ذلك، متمكنين من الإتيان بالصلاة مع الإعادة، مع تيسره، ومع تعذره يتعين البناء على التخيير الظاهري، لماذا؟ بناء على ما سبق وأن أصلناه في مبحث العلم الاجمالي من وجوب الموافقة الاحتمالية عند الاضطرار لمخالفة أحد أطراف العلم الإجمالي غير المعين...
ماذا قلنا؟ عند الاضطرار يصير المكلف بالخيار في اقتراف المحذور لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي المنجز...
 وأما الترجيح الذي ذكرناه بتقدم المحل، كترجيح الركوع الاختياري على السجود الاختياري، يقول هذا ما نقدر، لماذا؟ لأنه في الحقيقة عند تركنا للسجود ما أتينا بالمركب، وقد طلب منا أن نأتي بالماهية كاملة، فلا مجال له، ولا يجري فيه ما سبق، من ترجيح المتقدم زماناً الذي قال به النائيني وناقشه الماتن، وقلنا إن الحق مع النائيني كما تقدم، لأن امتثال التكليف الضمني لا يكون إلا بتمامية المركب الذي يحصل به الغرض من وجوبه وإيجابه، فتقدم المحل لا يوجب سبق الامتثال، كما يوجبه في التكاليف الاستقلاية، التي قلنا نعم تقدم المحل يجعلنا نرجح بالتقدم مثل إنقاذ أحد الغريقين الذي غرق أولاً، وإن كان ناقش فيه الماتن وقال لا، حتى إنقاذ الآخر، لأنا إذا علمنا به، هذا العلم يستدعي حفظ القدرة إلى زمان إنقاذ المتأخر..

نعم، لو كان موضوع الاكتفاء بالميسور تعذر الجزء أو الشرط حين تركه راح يتعين الإتيان بالركوع المتقدم، لماذا؟ قال: ترجيح السابق والمحافظة عليه، لعدم تعذره، ومع الاتيان به، يعني بالسابق، راح يرتفع موضوع وجوب الإتيان باللاحق، لكن هذا ليس من باب التزاحم، وإنما من باب الورود، يعني ارتفاع الموضوع...
 ومرجع ذلك إلى رفع الاتيان بأحدهما لموضوع وجوب الآخر، الخارج عن مفروض الكلام، الذي هو التزاحم الذي نحن فيه، حتى خارج عن التزاحم الملاكي...
مفروض الكلام، وهو تمامية موضوع كل منهما وشمول إطلاق دليله، فتأمل في هذه المسألة...
 هذا، ولو لم نحرز المقتضي لأحدهما فلا موضوع للترجيح بالأهمية، بعد ما نقدر نقول إن أحدهما أهم من الآخر وبالتالي يجب علينا الإتيان به...
فلا موضوع للترجيح بالأهمية، بل يكون المقام من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل أو بين المتباينين، وهذا ماذا يجري فيه؟ إذا كان بين التعيين والتخيير في مقام الجعل ماذا قلنا؟ قلنا هذا يرجع إلى التخيير عند تكافؤ المقتضيين...
 نعم، لو كان التكليف بأحدهما يرفع موضوع الآخر، الذي قلنا ورود، لأخذ القدرة الشرعية فيه التي هي بمعنى عدم لزوم محذور للإتيان به، راح يتعين ترجيح المتقدم الأول، ويخرج عن مفروض وجود تزاحم، لأنه ارتفع موضوع وجوب الإتيان بالثاني المتأخر...
بس هذا الكلام يقول الماتن بأجمعه، هذه قواعد، لكن قد نغض الطرف عن بعضها عند إمعان النظر في البحث في صغرى من صغريات هذه القواعد لوجود دليل يقصرنا على الأخذ به، مثلاً يقول لنا لو فرضنا دل الدليل على ترجيح المتقدم فقهياً، وعلى أنه من لم يستطع أن يجمع بين الجزأين اللذين هما الركوع والسجود يأتي بالصلاة مع ركوع فقط، لو دل دليل عندنا ذلك، بعد نتبع الدليل...
ولذلك يقول: ولا يسع المقام التعرض لهذه الأدلة الخاصة التي تختلف من مورد إلى مورد، فلاحظ.
 والله سبحانه وتعالى هو العالم العاصم، وله الحمد وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

والحمد لله رب العالمين...
